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 الملخص 

تهدف هذه الدراسةة ال  ياا  فههوم التكيا  ي  العقو  الا ارية يوفةهو يسة لة يد لة لتةةوية المنا بان ي د الا ارا ي المتعا د 
ايرا   ير ه ئة التكيا  ي  ابا ا   يضةةةةةةةةةةةةةةلا بدياا   ير التكيا  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الإ ارا  يكذلكفعها  

، يهو ي فد خلال فنح التعويض المناسةةةة  عي تعد ل الالتتافان التعا دية ييقا لمقتضةةةةاان العدالةالتوا   المال  للعقد الا ار 
ابتمد الباحث ي  هذه الدراسةةةةة بل  المنهو الوفةةةةه  التكل ل  فد ي نظرية الظريف الطارئة ي  القانو  الإ اري،  وفا تعالج

خلال البكةث ي  التتةاتةان ي اءرال الهقهاةة تةهتهةا هةا ي اختلايهةا ي كةذلةك الاتكةا  العلماةة ي تكل ةل الن ةةةةةةةةةةةةةةو  ا الاحيةام 
 القضائاة يذلك تق د الالمام تياية الجوان  المختلهة لموضوع الدراسة .

لتكيا  يعد يس لة يعالة لتةوية المنا بان الناشئة بد العقو  الا ارية ، لما  تم ت تو فد الةربة  ايتوفلت الدراسة الى ا   
عظهرن ا  التكيا  يةه  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الا ارا  ، ي ي المرينة فقارنة تالإجرالان القضائاة التقل دية

 بد تعرضو لظريف استثنائاة   فد خلال تمي نو فد المطالبة تإبا ا التوا   المال  
يايفت الدراسة الى ضريرا تعتيت الن و  القانوناة الت  تنظ  التكيا  ي  فنا بان العقو  الا ارية تما يضمد حماية 

 الإ ارا.الكقوق المالاة للمتعا د فع 
 .نظرية الظريف الطارئة  -الإ ارا   -تعا د  ال -  حماية الكقوق المالاة - التلمان المهتاحاة: التكيا 

Abstract 
This study aims to clarify the concept of arbitration in administrative contracts as an alternative 

means of dispute resolution between the administration and its contractors. It also aims to 

demonstrate the role of arbitration in protecting the financial rights of contractors and to 

highlight the role of the arbitration panel in restoring financial balance to administrative 

contracts by awarding appropriate compensation or modifying contractual obligations in 

accordance with the principles of justice. This is addressed by the theory of unforeseen 

circumstances in administrative law. The researcher adopted a descriptive-analytical approach, 

examining relevant legal writings and opinions, including their points of agreement and 

disagreement, as well as scientific research and the analysis of legal texts and rulings, in order 

to gain a comprehensive understanding of all aspects of the study. 
The study concluded that arbitration is an effective means of settling disputes arising from 

administrative contracts, due to its speed and flexibility compared to traditional judicial 
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procedures. It also demonstrated that arbitration contributes to protecting the financial rights 

of contractors by enabling them to claim financial restructuring in the event of exceptional 

circumstances. The study recommended strengthening the legal provisions governing 

arbitration in administrative contract disputes to ensure the protection of contractors' financial 

rights. 

Keywords: Arbitration - Protection of Financial Rights - Contracting - Administration - Theory 

of Force Majeure. 

 المقدمــــــة
ل باا فد الديل النافاة المهتقرا إلى التقناة يالخبرا الموجو ا لدى الشركان الأجنباة لتكق ق طموحاتها ي  التنماة، يلذلك    تغد

يه  تةعى إلى خلق جو فد المنايةة ي د الشركان الأجنباة للعمل لد ها، يتضطر التث ر فد الشركان الأجنباة إلى  بول  
تتميد فد  خول الةوق، ييت  تكق ق ذلك ي  ل باا بد طريق العقو  الإ ارية الت  تتهرجح  الشريط الت  تمل ها الديلة، حتى  

/  76ي د الكظر يالإتاحة، فاما  تعلق تالتكيا  كوس لة لتةوية المنا بان الناجمة بد هذه العقو ، يقبل فدير القانو  ر   ) 
ييد هناك فا يمنع فد ع  تتضمد العقو  الإ ارية ي  ل باا ، ل   (1)م( تشه  المنا بان الناشئة بد بقو  الإ ارا العافة1970

 شرطًا تالإحالة إلى التكيا ، سوال عكا  ذلك التكيا   اخلاًا، عم تكيامًا عجنباًا. 
( فنو بلى عنّو: )تطلا  كل شرط ي  العقو   1م( الذي تنص الما ا ) 1970/  76إلّا عّ  الأفر تغ ر ت دير القانو  ر   )

  اران يالم الح يالمؤسةان ياله ئان العافة يقتض  يض النتابان الت  تنشه بد تلك العقو  تطريقة التكيا (. الت  تبرفها الو 
 ( فد لائكة العقو  الإ ارية ي  ل باا بلى عنو: 83ين ت الما ا )

بلى اخت ا  القضال الل ب  تالنظر ي  المنا بان الت    – ت هة عساساة    – رابى النص ي  العقو  الإ ارية   .ع
 تنشه بد هذه العقو . 

  -ي  حالان التعا د فع جهان غ ر يطناة يبموايقة اللجنة الشعباة العافة-بلى عنو يجو  إذا ا تضت الضريرا   .ب
ع  تكد  فشارطة   الكالان  ي  هذه  للتكيا  تمشارطة تكيا  خافة، ييج   العقد بلى الالتجال  ي   ع   نص 

التكيا  يإجرالاتو ي وابد اختاار المكيم د تما ييهل للجان  الل ب  يرفة  التكيا  عيجو النتاع الت   لجه ي ها إلى  
فتتايئة ي  اختااره  يتكد د فدى فا للمكيم د فد سلطة ياخت ا ، يالجوان  الأخرى المتطلبة لهذا الغرض،  

 ييرابى ي  كل ذلك بدم الاتهاق بلى التكيا  يواسطة فكي  فنهر .
 - أولا : موضوع الدراسة :

يباا  الدير الذي  لعبو التكيا  كوس لة لتةوية المنا بان ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع   تمكور فوضوع الدراسة  
عة تؤ ي ال  اختلال و العقد الا اري ظريف استثنائاة بافة يغ ر فت الا ارا، خافة ي  الكالان الت  يطرع ي ها عثنال تنه ذ

نظرية الظريف الطارئة ي  القانو  الا اري ، يبنال بل  ذلك كا   راسة هذا الموضوع   وعالجالتوا   المال  للعقد، يهو فا ت
 .( الطارئة  ير التكيا  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الإ ارا تالتطب ق بلى نظرية الظريف تعنوا  )

 -تانيا : مشكلة الدراسة :
للعقد الا اري بند تطب ق   التوا   المال   التكيا  بل  تكق ق  الدراسة ي  تكد د فدي  درا  الظريف  تتمد فشيلة  نظرية 

الطارئة ، يفدي كهاية القوابد القانوناة المنظمة للتكيا  ي  ضما  حماية الكقوق المالاة للمتعا د  ي  الاخلال تالم لكة  
 العافة . 
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 - ثالثا: أهمية الدراسة :
مد عهماة الدراسة ي  توضاح الاطار القانوناة الذي  نظ  اللجول ال  التكيا  ي  العقو   الا ارية ، يفدي يعال تو ي   تت

 حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الا ارا يتكق ق التوا   ي د الا ارا ي الم لكة الخافة للمتعا د . 
 - رابعا: أهداف الدراسة :

 تهدف هذه الدراسة ال  تكق ق فجموبة فد الاهداف العلماة ي القانوناة فد عهمها :
 . ياا  فههوم التكيا  ي  العقو  الا ارية ي خ ائ و يوفهو يس لة يد لة لتةوية المنا بان ي د الا ارا ي المتعا د فعها /1
ند حدي  ظريف استثنائاة تؤ ي ال  اختلال التوا    ياا   ير التكيا  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الإ ارا ب  /2

 المال  للعقد .
ايرا   ير ه ئة التكيا  ي  ابا ا التوا   المال  للعقد الا اري فد خلال فنح التعويض المناس  عي تعد ل الالتتافان   /3

 التعا دية ييقا لمقتضاان العدالة .
 -خامسا : نطاق الدراسة :

   -تتنايلها ، يذلك بل  النكو الات  : الت  القانوناةياا  الكدي  الموضوعاة ي  خلالد  تكد  نطاق هذه الدراسة ف
/ النطاق الموضوب : ترتتت هذه الدراسة بل  ياا   ير التكيا  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د ي  العقو  الا ارية ي   1

 حال الظريف الطارئة . 
/ النطاق القانون : تتنايل هذه الدراسة القوابد القانوناة المنظمة للتكيا  ي  العقو  الا ارية ، يباا  الظواتط ي الشريط  2

 ال  التكيا  .  لتكي  اللجو  الت 
 -سادسا : منهجية الدراسة :

تهتها ها ي  الهقهاة  التتاتان ي اءرال  البكث ي   التكل ل  فد خلال  الوفه   المنهو  الدراسة بل   الباحث ي  هذه  ابتمد 
ان  المختلهة لموضوع  اختلايها ي كذلك الاتكا  العلماة ي تكل ل الن و  ا الاحيام القضائاة يذلك تق د الالمام تياية الجو 

 الدراسة . 
 سابعا : دراسات سابقة : 

* .شريف  وسف خافر ، التكيا  ي  فنا بان العقو  الا ارية ي ضواتطو ،  راسة فقارنة ي  ضول عحد  اءرال الهقهاة 
 القاهرا ، ف ر . – ار النهضة العرباة  –ي احيام القضال ، يفو ف التشريع الهرنة  ي الم ري 

، فيتبة الوحدا  2015بل  الةائح ، التكيا  ي  ل باا ) التكيا  الداخل  ي التكيا  الديل  ( الطبعة الايل      بمرا* .  
 طرايلس / ل باا . –للطبابة ي النشر ي التو يع 

 - :ثامنا: خطة و تقسيم الدراسة 
 و فرعين تم تقسيم هذه الدراسة الي مطلبين 

 القانون  للتكيا  ي  العقو  الإ ارية. المطل  الأيّل: التنظا   ❖
 الهرع الايل :فاهاة التكيا  ي  العقو  الا ارية .  ❖
 الهرع الثان  : القوابد المنظمة للتكيا  ي  العقو  الا ارية .  ❖
 التكيا  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الإ ارا ي  الظريف الطارئة.  ير ه ئةالمطل  الثان :  ❖
 ة التكيا  ي  تهة ر العقد الا اري .الهرع الايل :سلط  ❖
 الهرع الثان  : سلطة التكيا  ي  الكي  تالتعويض . ❖
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 المطلب الأوّل 
 التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الإدارية 

التكيا  فد عه  الوسائل البد لة لتةوية النتابان ي د عطراف الخ وفة، لما  تمتع تو فد الةربة   يعدتمه د ي تقةا  :
يالةرية، يلذلك بقدن الديل الاتهاقاان ي نها لتوضاح التنظا  القانون  لهذه الوس لة، كما هو الكال ي  اتهاقاة ياشنطد  

 م. 1965بام 
بان العقو  الإ ارية، يقد عخذن تو العد د فد التشريعان الوطناة، كما هو  يالتكيا  كوس لة لهض المنا بان تما ي ها فنا  

 الكال ي  لائكة العقو  الإ ارية ي  ل باا.
 وبناء عليه سيقسم هذا المطلب:

 الفرع الأوّل: ماهية التحكيم في العقود الإدارية.  ❖
 الفرع الثاني: القواعد المنظمة للتحكيم في العقود الإدارية. ❖

 في العقود الإدارية  (1) ل = ماهية التحكيمالفرع الأوّ 
إرا ا الأطراف، ح ث يهضلونو بلى  ضال الديلة، يه  الذ د يكد ي  بد     يعد التكيا  يس لة لهض النتاع، يهو يقوم بلى

المكيم د، كما يُع نو  فيا  التكيا  يإجرالاتو، يالقوابد الت  يخضع لها، بلى عنّو إذا كانت إرا ا الأطراف ه  الت  تنشئ  
يدالا بلى جوا  التكيا ، ذلك عّ  إرا ا  اتهاق التكيا ، يتكد  القوابد الت  تكيمو، يإّ  الأفر  تطل  تدخل المشرع للنص  

، كما يكد  نطاق التكيا  عي تمعنى تكد  المةائل الت  يجو  ي ها التكيا ، يتلك الت  (2)الخ وم يحدها لاةت كافاة لخلقو
 تعتبر فناطق فكرفة لا  رتا ها، كما  ب د كافاة تنه ذ عحيام المكيم د يالطعد بل ها.

يالتكيا  يهذا المعنى يقوم بلى عنّو البد ل لنظام التقاض  عفام المكاك ، ياتهاق عطراف بلا ة فا بلى اللجول إلى للتكيا   
، الذي كا  يج  برض النتاع بلاو لله ل فاو لو ل   (3) لهض النتاع إنّما يعن  ي  حقاقتو سل  لاخت ا   ضال الديلة

لاو تالضريرا إنهال الخ وفة تمجر  فدير  رار فد المكيم د. يالتكيا  بملاة  وجد اتهاق التكيا ، يهو عفر  ترت  ب
 انوناة فركبة، تقوم بلى اتهاق عطراف نتاع فع د بلى برض خلايه  بلى فكي  عي عكثر، لت  يه لوا فاو بلى ضول  

ييقًا لما  نص بلاو الاتهاق فع  وابد القانو  يالمبا ئ العافة الت  تكي  إجرالان التقاض ، عي بلى ضول  وابد العدالة،  
تعهد عطراف النتاع تقبول الكي  الذي ي در بد المكيم د، يالذي يكو  حجاة الأفر المقض ، يي در عفر تنه ذه فد  

 الةلطة القضائاة ي  الديلة الت   را  تنه ذه ي ها. 

 
 لهذا يقال حكم الخصمان فلان، إذا جعلا له النظر في منازعتهما.التحكيم لغة: يعني إطلاق اليد في الشيء، او تفويض الأمر للغير،  (1)

 راجع في ذلك: 

 . 31، ص  15لسان العرب لابن منظور، ج  -

 .98القاموس المحيط، المجلد الرابع، ص  -

 . 226المصباح المنير، ص  -

تحكيما، أي فوضت إليه الحكم فيه، واستحكم فلان في مال وقد جاء فيهم: )أن التحكيم مصدر حكم بتشديد الكاف مع الفتح، يقال: حكَّمت فلانا في مالي  

 فلان إذا جاز فيه حكمه(. 

لاية وفي الاصطلاح: هو تولية الخصمين حكما يحكم بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه، دون أن يكون للمحكم و

 القضاء بينهما. 

 .492ي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مرجع سابق، ص راجع/ مصطفى عبدالمحسن إبراهيم الحبش

أن يثور    ويعرف بأنه أسلوب لفض المنازعات، ملزم لأطرافه، وينبني على اختيار الخصوم بإرادتهم أفرادا عاديين للفصل فيما يثور بينهم، او يحتمل

 بينهم من نزاع. 

 .13القاهرة/ مصر، ص  –دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية  –لي راجع في ذلك/ محسن شفيق، التحكيم التجاري الدو
 . 9م، ص 1997القاهرة/ مصر –جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، دار النهضة العربية  (2)
 . 5م، ص 1995القاهرة/ مصر  –مختار بربري، التحكيم التجاري والدولي، دار النهضة العربية  (3)
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 دا  بلى حل المنا بان الت  تنشه بد هذا  ي د  ت  الاتهاق بلى التكيا  ي  فورا يند ي  عحد العقو ،  تهق تمقتضاه المتعا
العقد يواسطة التكيا ، ييطلق بلى هذا الاتهاق شرط التكيا ، ي د  تهق عطراف نتاع فع د نشه تالهعل بلى حلو يواسطة  

 .(1)عسلوب التكيا ، يتةمى هذه ال ورا فد الاتها ان فشارطة التكيا 
الما ا ) التكيا  ي   الهرنة  شرط  المشرع  المرسوم ال ا ر  1442برف  المعدل تمقتضى  المدناة  المرايعان  ( فد تقن د 

الذي  تعهد تموجبو عطراف بقد فد العقو  بلى حل المنا بان الت  تنشه بنو   الاتهاق(م، تهنو:  1980فا و    14يتاريخ  
 يواسطة التكيا (. 

( فد التقن د ذاتو تهنّها: )عبارا بد بقد  تهق تمقتضاه عطراف نتاع نشه تالهعل  1447يبرف فشارطة التكيا  ي  الما ا )
 ل فاو(. بلى إحالة هذا النتاع إلى فكي  عي بدا فكيم د لت   تولوا اله  

، تقولها: )التكيا   (2)م( تشه  التكيا  التجاري الل ب 2023/ 10( فد القانو  ر   )1يبرف المشرع الل ب  التكيا  ي  الما ا )
هو طريق خا   لجه إلاو عطراف النتاع لله ل ي  المنا بان يواسطة عيرا  فكا د د يدلًا فد طرح النتاع بلى القضال(.  

و  المذكور  الت ي  فشارطة التكيا  تهنّو: )عبارا بد بقد فةتقل بد العقد الأفل  الذي ت  يي  نهس الما ا فد القان
التعا د بلاو ي د الطري د، يي  ذلك العقد المةتقل  ت  يضع كاية شريط التكيا (. يذكرن تخ و  شرط التكيا  تهنّو: 

للتكيا (. يذكرن عيضًا تخ و  التكيا  الداخل     )اتهاق عطراف بقد فا بلى إخضاع النتابان الت   د تنشه بد ذلك العقد
تهنّو: )هو لجول عطراف العقد للتكيا  ي  كل عي تعض النتابان الناشئة بد العقو  المبرفة ي نه  تمقتضى اتهاق تكيا  فا  

فع فراباا عحيام اله ل   ام النتاع فتعلقًا تالشركان عي تالالتتافان يالمبا لان المدناة يالتجارية  اخل إ لا  الديلة الل باة،  
 الخافس(.

التكيا  تهنّو: )برض نتاع فع د ي د طري د بلى فكي  فد الأخاار يع د تاختاارهما،   ي  ف ر ي د برف القضال المقار  
الاا  غعي يتهويض فنهما، عي بلى ضول شريط يكد انها لاه ل هذا المكي  ي  ذلك النتاع، تقرار ييو  نهائاًا بد شبهة الم

د التكا ل، ي اطعًا لدرل الخ وفة ي  جوانبها الت  عحالها الطريا  إلاو، تعد ع   دل  كل فنهما يوجهة نظره ته  لًا،  فجرً ا ف
التقاض  الرئاةاة( . كما عسبغت المكيمة الدستورية ي  ف ر بلى التكيا  طاتعًا  ضائاًا، ح ث  (3) فد خلال ضمانان 

غا تها اله ل ي  نتاع فُكد  فبناه بلا ة فكل اهتمام فد عطرايها، يرك تتو اتهاق  ررن عنّو: )يس لة يناة لها طباعة  ضائاة،  
 .(4) خا  يةتمد المكيمو  فنو سلطاته  يلا  تولو  فهافه  تالتال  تإسنا  فد الديلة(

و  فاو  يبريتو المكيمة الإ ارية العلاا ي  ف ر تهنّو: )اتهاق بلى طرح النتاع بلى شخص فع د عي عشخا  فع ن د يه ل
 .(5) ي  المكيمة المخت ة(

يبريو الهقو ي  كل فد يرنةا يف ر تعريهًا لا يختلف بد المههوم الذي حد ه المشرع يالقضال لو، يالذي  تضمد بن ريد؛  
: هو عّ  اللجول للتكيا  يل د تراض  عطراف النتاع بلى حةمو لاس يواسطة  ضال الديلة، يإنّما يواسطة شخص عي  الأوّل

 . (6): هو الطاتع الإلتاف  للكل الذي يقرره المكيمو  الثانيعشخا   تولى عطراف النتاع اختااره . 
 

م، دار 2021م، الطبعة الأولى  2007د. مفتاح خليفه عبدالحميد، الأسس العامة للعقود الإدارية في ضوء لائحة العقود الإدارية الصادرة لسنة    (1)

 . 275بنغازي/ ليبيا، ص  –ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع 
 ، السنة الأولى. 9م، العدد 2023الجريدة الرسمية، لسنة  (2)
 2، بتاريخ  2ق، الجريدة الرسمية، العدد    15( لسنة  13م، في القضية رقم )1994ديسمبر    17كمة الدستورية العليا المصرية، بتاريخ  حكم المح  (3)

 م. 1995يناير 
 راجع في ذلك:  (4)

يوليو    15  ، بتاريخ28ق، الجريدة الرسمية، العدد    20لسنة    104م، القضية رقم  1999يوليو    3حكم المحكمة الدستورية المصرية في   -

 م. 1999

/ 1/  18، بتاريخ  3ق، الجريدة الرسمية، العدد    18لسنة    65م، في القضية رقم  2001/  1/  6حكم المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ   -

 م. 2001
 ق.  30لسنة  886م، في الطعن الإداري رقم 1994/ 1/ 18حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ  (5)
 .7م، ص LITEC-DELATA ،1996فوشار، وجايارد، وحولدمان، المطول في التحكيم التجاري الدولي، دار النشر  (6)
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 الهرع الثان  = القوابد المنظمة للتكيا  ي  العقو  الإ ارية 
م الخ وفة التكياماة بلى فجموبة فد الأبمال الإجرائاة المتلاحقة، إذا حةد نهجها فد  بل المكي  كانت با لة،  تقو 

يمعاار بدالتها ييمد ي  سلوك المكي  ي  تكري الكقاقة الإجرائاة للنتاع تيل حاا  يافانة ينتاهة، يع  الوفول إلى تلك  
القانون  النظام  احترام  يداية  للإجرالان  الكقاقة  تطل   ياتباع  (1) الكاك   فخت ة،  سلطة  فد  تالتكيا   الإذ   عخذ  يه    ،

 الإجرالان الت  حد ها  انو  المرايعان المدناة يالتجارية الل ب . 
 السلطة المختصة بالموافقة على اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية:  –أولا 

ي    التكيا   إلى  اللجول  الل ب   المشرع  ر   عجا   تالقرار  ال ا را  الإ ارية  العقو   لائكة  ي   الإ ارية  العقو   فنا بان 
/ب( فد لائكة  83م(بد فجلس الو رال، يلتنو اشترط فوايقة فجلس الو رال بلى ذلك، ح ث جال ي  الما ا )2007/ 563)

ايقة فجلس الو رال ع   نص  العقو  الإ ارية عنو: )يجو  إذا ا تضت الضريرا ي  حالان التعا د فع جهان غ ر يطناة يبمو 
ي  العقد بلى الالتجال للتكيا  تمشارطة تكيا  خافة، ييج  ي  هذه الكالان ع  تكد  فشارطة التكيا  عيجو النتاع الت  
 لجئ ي ها إلى التكيا  يإجرالاتو، ي وابد اختاار المكيم د، تما ييهل للجان  الل ب  يرفة فتتايئة ي  اختااره ، يتكد د  

لمكيم د فد سلطة ياخت ا ، يالجوان  الأخرى المتطلبة لهذا الغرض، ييرابى ي  كل ذلك بدم الاتهاق بلى  فدى فا ل
 التكيا  يواسطة فكي  فنهر (.

يفد ث  لا يجو  لجهة الإ ارا ع  تلجئ إلى التكيا  ي  فنا بان العقو  الإ ارية إلا تعد الك ول بلى إذ  فد فجلس  
الموايقة فد ج العقو  الإ ارية،  الو رال، يهذه  للتكيا  ي   إلتافاة لجهة الإ ارا  بل لجوئها  الو رال تعد فوايقة  ان  فجلس 

يالجد ر تالذكر إ  فوايقة فجلس الو رال ي  ل باا بلى التكيا  ييو  ي  العقو  الإ ارية ذان الطاتع الديل ، عي الت  ييو   
 عحد عطرايها شخ ا عجنباا.

بلى فوايقة الةلطة المخت ة ي  كل حالة بلى حدا، ي  حالة الاتهاق بلى اللجول إلى    كما تلتم جهة الإ ارا تالك ول
التكيا  ي  فنا بان العقو  الإ ارية، يذلك لابتبار التكيا  يس لة استثنائاة لهض المنا بان الناشئة بد العقو  الإ ارية الت   

م( تشه  القضال الإ اري،  88/1971( فد القانو  ر   )4يختص ينظرها تكة  الأفل القضال الإ اري الل ب  طبقا للما ا )
يالت  تقض  تهنو: )ته ل  يائر القضال الإ اري ي  المنا بان الخافة تعقو  الالتتام يالأشغال العافة يالتوريد(. يفد عجل  

ضال الوطن  يحلول  التض  ق فد نطاق اللجول للتكيا ، يذلك نظرا لأهماة الموضوع، ح ث  تعلق الأفر تاستبعا  اللجول للق
الأطراف  يقدرها  الت   الضريرا  إلا ي  حالان  التكيا   إلى  تلجئ  علّا  المتعا دا  الإ ارية  الجهة  التكيا  فكلو، يج  بلى 

/ب( فد لائكة العقو  الإ ارية ي  ل باا، كما يج  بلى الجهة الإ ارية  83المتعا دا، يذلك تطباقا لما جال ي  نص الما ا )
للةلطة المخت ة للك ول بلى فوايقتها ي  كل حالة بلى حدا، يلا يجو  القااس ي  الكالان المشايهة   المتعا دا اللجول

 .(2) تعد الك ول بلى الإذ  فد الةلطة المخت ة
يلتد  ثور التةاؤل بد الأثر المترت  بلى إ راج شرط التكيا  ي  إحدى العقو  الإ ارية  ي  الك ول بلى الموايقة الأيلاة  

 فجلس الو رال ... فد 

 
عبدالقادر، التحكيم في نزاعات عقود الاستثمار الدولية في مجال النفط بليبيا من خلال الفقه والقضاء، رسالة ماجستير في    م الشيباني أبو القاس  (1)

 .41م، ص 2009الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار تونس القانون الخاص، كلية 
شريف يوسف خاطر، التحكيم في منازعات العقود الإدارية وضوابطه، دراسة مقارنة في ضوء أحدث آراء الفقه وأحكام القضاء وموقف التشريع    (2)

 . 179م، ص 2009القاهرة، مصر  –الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية 
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عنو إذا ت  الاتهاق بلى اللجول للتكيا  ي  العقو  الإ ارية  ي  الك ول بلى فوايقة الةلطة المخت ة    (1)  رى جان  فد الهقو
يإ  الاتهاق بلى التكيا  يقع تاطلا، ييجو  الك ول بلاو عثنال س ر إجرالان التكيا ، يبذلك تتو  الموايقة اللاحقة فد  

  ة ت كاكا لهذا البطلا .الةلطة المخت
عنو إذا ت  الاتهاق بلى التكيا  ي  العقو  الإ ارية يل   ت  الك ول بلى فوايقة الةلطة    (2) ي نما  رى جان  آخر فد الهقو

المخت ة، فاجو  الك ول بل ها عثنال إجرالان التكيا ، يبذلك  ت  ت كاح فا ي ع فد تطلا  ي  شريط التكيا ، يلتد  
ا الجهة الإ ارية تتو   د ارتتبت خطه فريقاا، يتلتتم  إذا ت  ريض  يإ   المخت ة،  الةلطة  إلى التكيا  فد جان   للجول 

يتعويض المتعا د فعها بد الأضرار الت  عفايتو جرال إيرام اتهاق التكيا   ي  الك ول بلى الموايقة الأيلاة فد الةلطة  
ة، يابتقد ع  الإ ارا استويت جماع الإجرالان يالاشتراطان الةاتقة  المخت ة، طالما ع  المتعا د فع الإ ارا كا  حةد النا

/ب( فد لائكة العقو  الإ ارية ي  ل باا  تضح تهنو لا يميد اللجول 83بلى التعا د. إلا عنو يفد خلال استقرال نص الما ا )
الأفر  تعلق تاستبعا  اللجول للقضال  إلى التكيا  إلا ي  حالة الضريرا، يع  فوايقة فجلس الو رال شرط إلتاف  تابتبار ع  

الوطن ، يحلول التكيا  فكلو. يبالتال  إذا تقابةت الجهة الإ ارية المتعا دا ي  الك ول بلى فوايقة الةلطة المخت ة  
تشه  اللجول للتكيا ، يإ  ذلك  رت  فةؤيل تها المريقاة تتميد جهة الإ ارا فد الك ول بلى فوايقة فجلس الو رال ي   

 خ لاحق بلى إيرام اتهاق التكيا  فما ي كح البطلا  الذي شاب شرط التكيا .تاري
 إجراءات خصومة التحكيم: –ثانيا 

 بند أول/ التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي:
/  11/  28نظ  المشرع الل ب  عيّل فرا  وابد التكيا  ي  الباب الراتع فد  انو  المرايعان المدناة يالتجارية ال ا ر ي   

(، يالملاحظ عّ  عغل  هذه الموا  فنقولة حرفاًا بد  انو  المرايعان المدناة يالتجارية  771  –   739م، ي  الموا  فد )1953
م(، يالةب  ي  ذلك هو عّ  ل باا ل  تنل استقلالها  1968/  13الذي علغ  تالقانو  ر   ) م(،  1949/  77الم ري القدي  ر   ) 

ي د   يرق  هناك  ييد  يل   يعساتذا،  يفةتشاريد  ي  ف ر، فد  ضاا  القانو   يرجال  ياستعانت  جدًا،  يترا    را  فنذ  إلّا 
يطال ، يانضمت إلى الكظ را العرباة الت  كانت الإجرالان الإ ارية ي د البلد د، ح ث عّ  ل باا  د تكررن فد الاستعمار الإ 

 .(3) تتولاها ف ر
(،  767  –   739يخ ص المشرع الل ب  ي   انو  المرايعان المدناة يالتجارية الباب الراتع للتكيا  الداخل ، ي  الموا  ) 

 يتنايل ي  هذه الموا  كاية المةائل المتعلقة تالتكيا .
 اتفاق التحكيم: .1

عّ  افطلاح اتهاق التكيا  يطلق بلى شرط التكيا ، يفشارطة التكيا ، ي د عجا  المشرع الل ب  ي     بلى   (4)يجمع الهقو
( الاتهاق بلى التكيا ، ح ث ن ت بلى عنّو:  739 انو  المرايعان المدناة يالتجارية لأيل فرا كلتا ال ورت د ي  الما ا )

ي نه  فد النتاع ي  تنه ذ بقد فع د بلى فكيم د، ييجو  )يجو  للمتعا د د ع  يشترطوا ت هة بافة برض فا  د  نشه  
 الاتهاق بلى التكيا  ي  نتاع فع د تمشارطة تكيا (.

 
م، ص  1998الإسكندرية/ مصر    –فى محمد الحابل، عكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الدار الجامعية  مصط  (1)

148 . 
 . 139م، ص 1997القاهرة/ مصر  –حمدي علي عمر، التحكيم في عقود الإدارة، دار النهضة العربية  (2)
 . 282العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص   د. مفتاح خليفه عبدالحميد، الأسس (3)

 –م، مكتبة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع 2015د. عمران علي السائح، التحكيم في ليبيا )التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي(، الطبعة الأولى  (4)

 .20طرابلس/ ليبيا، ص 
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ييو  اتهاق التكيا  الذي يهت  ي  فورا شرطًا فكاكًا حتى يلو خلا فد تكد د فوضوع النتاع، بلى ع  يكد  الموضوع  
يم د ي  اتهاق التكيا ، يعبطى الكق ي  تع  نه  ي  حالة فا إذا ل   عثنال المرايعة، كما ل   تطل  المشرع ذكر عسمال المك

 . (1)يق  الأطراف يذلك
الما ا ) إلّا تالتتاتة(، يتنايل ي  الما ا ) 742يتنص  التكيا   عنو: )لا تثبت فشارطة  ( جوا ية الالتجال إلى  740( بلى 

 التكيا ، ح ث جعل الأفل هو جوا  الالتجال إلى التكيا ، إلّا فا استثن  فنها تالنص، يه : 
 لا يجو  التكيا  ي  المةائل الت  لا يجو  ي ها ال لح.  .ع

 لتكيا  ي  الأفور المتعلقة تالنظام العام. لا يجو  ا .ب
لا يجو  التكيا  ي  المنا بان ي د العمال يعرباب العمل تشه  تطب ق الأحيام الخافة تالتهف د الاجتماب  يإفاتان   .ج

 العمل يعفراض المهنة.
 التهريق البدن .لا يجو  التكيا  ي  المنا بان المتعلقة تالجنةاة عي تالكالة الشخ اة، تما ي  ذلك  . 

 يي  ذ ل الما ا ت  تكد د فد الذي ي ح فنو التكيا ؛ يهو الشخص الذي لو عهلاة الت رف ي  حقو و.
 هيئة التحكيم: .2

تتتو  ه ئة التكيا  فد  ضاا الأطراف المتنا بة الذ د اخت ريا لله ل ي  النتاع، ييث ر اختاار المكيم د فةائل بد دا 
 . (5) ، يبتله  ير ه (4) ، يكافاة تةم ته (3) ، يبد ه (2) تتعلق تالأهلاة

 الدعوى التحكيمية: .3
تبدع الدبوى تإي اح المدب  بد رغبتو ي  الالتجال إلى التكيا ، يالذي كشف بد طلبو الذي سل  إلى المدبى بلاو، يإنّو  
بلاو ع   رسل خلال الماعا  المتهق بلاو إلى المدب  يإلى كل ياحد فد المكيم د ياانًا فيتوبًا يدبواه، يشتمل بلى فجموبة  

. ييملك الأطراف المتعا دا  (6) بنوانو، إلى غ ر ذلك فد الباانان الت   نص بل ها القانو  فد الباانان الأساساة فثل اسمو، ي 
حرية تكد د الميا  الذي يجرى فاو التكيا ، ييعتبر المشرع الل ب  الكي  التكيام  ال ا ر خارج الأراض  الل باة حيمًا 

اة تخرج بد يلاية المكيم د، عي طعد يتتيير ي  ير ة، . )يإذا فا برضت خلال التكيا  فةهلة عيل (7)فا رًا ي  يلد عجنب 
عي اتخذن إجرالان جنائاة بد تتييرها، عي بد حا   جنائ  آخر، يكذلك إذا برضت فةهلة  رى المكيمو  عّ  لها تهث رًا 

هذه الكالة  ي  فوضوع التكيا ، عي ف المكيمو  بمله ، يعفدريا عفرًا للخ وم يتقدي  طلباته  إلى القاض  المختص. يي   
 تو ف سريا  الماعا  المكد  للكي ، إلى ع  يعلد عحد الخ وم المكيم د ت دير حي  انتهائ  ي  تلك المةهلة العارضة،  

 
لة تفويضهم بالصلح في اتفاق التحكيم الذي يأخذ صورة مشارطة أو في عقد سابق عليها،  إلا إن المشرع الليبي يتطلب ذكر أسماء المحكمين في حا  (1)

( على أنه: )لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم 745وفي ذلك نصت المادة )

 ها(. في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق علي
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تنص على أنه: )لا يصح أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من  741المادة )  (2)

 حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره(.
ي، حيث تنص على أنه: )إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليب744المادة )  (3)

 وترا فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين، كما نصت عليها الشريعة الإسلامية(. 
لح ولا الحكم منهم بصفة  ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، حيث تنص على أنه: )لا يجوز التفويض للمحكمين بالص745المادة )  (4)

 محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها(. 
( عزل المحكمين، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، حيث تنص على انه: )لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم  749المادة )  (5)

جميعا أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناء على طلب جميع الخصوم، ويصدر القاضي قرارا  

له برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم. ويرد المحكم أو يطلب عز

 ت الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم(. لذا
 .21د. عمران علي السائح، التحكيم في ليبيا، مرجع سابق، ص  (6)
الليبي، حيث تنص على أنه: )يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود ( مكان صدور الحكم، من قانون المرافعات المدنية والتجارية  761المادة )  (7)

الخصوم لهم    الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي، ويصدر المحكمون حكمهم طبقا للقانون ما لم يأذن

 بإتباع قواعد العدل والعرف(. 
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. يبلى المكيم د (1) يإذا كا  البا   تعد ذلك فد الموبد ع ل فد بشريد  وفًا يج  فده إلى ع  ي ل إلى العشريد  وفًا(
ط، يإذا ل  يشترط فاعا  فاج  ع  يكيموا خلال ثلاثة عشهر فد تاريخ  بوله  التكيا ، يإذا  ع  يكيموا ي  الماعا  المشري 

تعد  المكيمو  يمد تاريخ  بول آخر ياحد فنه ، يللمكيم د ع  يمديا الماعا  فرا ياحدا إذا تب د له  عنه  تكاجة لإثبان عي 
عشهر، يييو  التمد د تاتهاق الخ وم كتاتة، يي  حالة يياا عحد  تثب ت للأ لة المدلى يها، شرط ع  لا  تيد التمد د بد ثلاثة  

 .(2)الخ وم يمد  الموبد ثلاث د  وفًا 
 الحكم التحكيمي: .4

يلاس الأفر  إلى ي ت،  عنّها لت  تنضو تكتاج  إلّا  النتاع،  الت   نتظرها عطراف  الثمرا  للنتاع هو  المنه   التكيام   الكي  
المدا المكد ا فجموبة فد المةائل الت   ث رها عطراف النتاع فاما  بديو كل فنهما فد تالةهل، يهفام ه ئة التكيا  خلال  

طلبان. فاج  ع  ت در ه ئة التكيا  حيمها تهغلباة اءرال، إلّا ي  الكالة الت  ييو  ي ها المكي  يرً ا، يذلك تعد المدايلة،  
ر فد ياحد، يتتو  المدايلة سرية ي د المكيم د، ييج  ييقًا يالت  تتو  عيضًا ي  الكالة الت  ييو  ي ها بد  المكيم د عكث

 .(3)للقانو  ع  ييت  الكي  التكيام  تالطريقة الت  ييت  يها الكي  الذي ي در بد القضال العا ي
 تنفيذ الحكم التحكيمي: .5

المكيم د  اخل حدي  الأراض  الل باة، ( بلى عنّو: )يج  ع  ي در حي  1/ 761 نص  انو  المرايعان الل ب  ي  الما ا )
يييقًا لذلك يإّ  حي  المكيم د يعتبر ل باًا إذا كا   د    يإلّا اتبعت ي  شهنو القوابد المُقررا للأحيام ال ا را ي  يلد عجنب (.

فدر ي  ل باا، يلو كا  ي د عجان ، كما عّ  حي  المكيم د يعتبر عجنباًا إذا فدر خارج ل باا، يلو كا  المكيمو  يالخ وم  
 .(4)ل ب  د، يلو كا  المكيمو   د طبقوا  وابد المرايعان الل ب 

 م( بشأن التحكيم التجاري الليبي: 2023/ 10ي القانون رقم )بند ثاني/ إجراءات التحكيم ف 
م( تشه  التكيا  التجاري الل ب  بلى عنو: )يميد لأطراف اتهاق التكيا   2023/  10( فد القانو     )28تنص الما ا )

لتكيا  تطب ق القوابد  الاتهاق بلى الإجرالان الواج  اتبابها فد ه ئة التكيا ، يإذا ل   تهق الأطراف بلى ذلك يجو  له ئة ا
الت  تراها عكثر فلالفة لهض النتاع، يي  كلتا الكالت د ترابى الضمانان الأساساة ي  إجرالان التقاض ، خافة المتعلقة 

 تكقوق الدياع(.
رط  تبدع هذه الإجرالان تإخطار ُ وجهوُ المدب  إلى المدبى بلاو، يش ر فاو إلى العقد الذي نشه النتاع تمناسبتو، يإلى ش

التكيا  الوار  فاو، ييب د فوضوع النتاع يطلباتو يفقترحاتو تشه  بد  المكيم د إذا ل  ييد هناك اتهاق سايق حول هذا  
 . (5) الأفر، يتبدع إجرالان التكيا  يوفول هذا الإخطار إلى المدبى بلاو

 :(6)يبندفا تبدع الخ وفة تقوم إجرالان التكيا  بلى النكو اءت 
: تشيل ه ئة التكيا  فد فكي  ياحد عي ثلاثة فكيم د حة  اتهاق طري  النتاع، إذًا الاتهاق يج  ع  ييو   ىالمرحلة الأول

 .(7) بدً ا يتريًا لتكد د الأغلباة بند حدي  خلاف ي د المكيم د
 

 جة عن ولاية المحكمين، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي. ( المسائل الخار757المادة ) (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.752المادة ) (2)
 وما بعدها.  24د. عمران علي السايح، التحكيم في ليبيا، مرجع سابق، ص  (3)
 .210م، ص 1978بنغازي/ ليبيا  –رات جامعة قار يونس محمد عبدالخالق عمر، القانون الدولي الخاص الليبي، منشو (4)
م، ص  2005القاهرة/ مصر    –(، دار النهضة العربية  B.O.Tد. ماهر محمد حامد، النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغيل وإعادة المشروع )  (5)

465 . 
 راجع في ذلك:  (6)

 وما بعدها. 401قود الإدارية وأحكام إبرامها، مرجع سابق، ص د. مفتاح خليفة عبدالحميد & د. حمد محمد حمد الشلماني، الع -

 وما بعدها. 290د. مفتاح خليفة عبدالحميد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها.  411د. حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري في التشريع الليبي، مرجع سابق، ص  -
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا    -1م( على أنه: )1994/  27( من القانون المصري رقم )15تنص المادة )  (7)

 إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا(.  -2على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . 
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التكيا  يقوم بلى الرضا المتبا ل ي د الطري د اللذ د اتهقا بلى اللجول إلاو كوس لة    ؛ ح ث ع ّ المرحلة الثانية: مكان التحكيم
 .(1) لهض عيّ فنا بة تنشه ي نهما ي  فعرض تنه ذ العقد، فايو  للأطراف المعن  د حرية اختاار فيا  انعقا  اله ئة التكياماة

كد  هذا الميا  ي  عراض  الديلة المتعا دا، عي  يلة عجنباة، يتختلف العقو  الإ ارية ي  تكد د فيا  إجرال التكيا ، يقد  ت
 .(2) ي د  ترك الأفر لتكد د فيا  ثالث

م( تشه  التكيا  التجاري الل ب  بلى تكد د فيا  التكيا  تقولها: )يميد 2023/ 10( فد القانو  ر   )29ين ت الما ا )
و. يي  حالة بدم الاتهاق بلى فيا  التكيا  تتولى ه ئة التكيا  للأطراف تكد د فيا  التكيا   اخل إ لا  الديلة عي خارج

 تكد ده فع فراباا فراحل الخ وفة(.
: لا تخضع ه ئة التكيا  ي  تنظا  بملاة التكيا  إلا للقوابد الت  اتهق بل ها الأطراف، يإذا ل   وجد فثل المرحلة الثالثة

 .(3) ئمة تبعًا لطباعة النتاعهذا الاتهاق تختار اله ئة القوابد يالإجرالان الملا
يفها  ذلك بدم التتام اله ئة ين و   انو  المرايعان إلّا ي  الكالان الت  يك ل ي ها  انو  التكيا  لهذه الن و ، عي  

 . (4)إذا تضمد اتهاق الأطراف التراض  بلى تطب ق ن و   انو  المرايعان بلى تة  ر يإ ارا بملاة التكيا 
 حكم التحكيم:  –ثانيا 

إ  الهدف فد الخ ةةةةوفة التكياماة الت  تنشةةةةه ي د الأطراف فةةةةدير حي  تكيام  يقبل التنه ذ فد جان  فد فةةةةدر ضةةةةده 
 اة ةةةةةةةةةالكي  ي  الدبوى التكياماة، ي د يكد  ته  تنته  الخ وفة التكيام

اماة هو فةةةدير حي  تكيام  فلتم للطري د،  . إلا ع  الأفةةةل لنهاية الخ ةةةوفة التكي(5)كاسةةةتثنال  بل فةةةدير حي  التكيا 
 يبموجبو تنته  يلاية ه ئة التكيا .

م( تشه  التكيا  التجاري الل ب ، كما ل  2023/  10يل  يضع المشرع الل ب  تعريها لكي  التكيا  ي  القانو  الجد د ر   )
 يهعل فد  بل ي   انو  المرايعان المدناة يالتجارية الل ب . 

حي  التكيا  تهنو: )كل حي   طع  يه ل ي  جماع المةائل المعريضة بلى ه ئة التكيا (،   (6) لذلك يقد برف تعض الهقو
عي هو: )كل  رار فا ر بد ه ئة تكيا  يه ل تشيل نهائ  ي  فةهلة تتعلق تموضوع النتاع عيا كانت طباعتها، عي يه ل  

خرى تتعلق تالإجرالان، يي  هذه الكالة الأخ را يعد  رار اله ئة حيما ي  فةهلة اخت ا  ه ئة التكيا ، عي عي فةهلة ع
 تكياماا إذا  افت ه ئة التكيا  يتت اف  رارها تهنو كذلك(.

 حكم التحكيمي: الصدور  .1
م( تشه  التكيا  التجاري 2023/  10( فد القانو  ر   ) 48  –  42تنايل المشرع الل ب  إفدار حي  التكيا  ي  الموا  )

يكذلك  .  (7) الل ب ، ح ث جالن ن و  هذه الموا  للكد ث بد إنتهال إجرالان التكيا  ت دير حي  التكيا  ي  عفل النتاع

 
م، ص 1988دراسة مقارنة حول عقود الدولة مع شركات الاستثمار الأجنبي، بيروت    –د. غسان رباح، العقد التجاري الدولي والعقود النفطية    (1)

562 . 
 .404& د. حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، مرجع سابق، ص  د. مفتاح خليفة عبدالحميد (2)
 م( بشأن التحكيم التجاري الليبي.2023/  10( من القانون رقم )41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30المواد ) (3)
 ( من قانون التحكيم المصري. 32انظر: المادة ) (4)
فتاح إبراهيم، التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات في عقود النفط، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية،  خلف الله م (5)

 . 245م، ص 2009مصر 
م، 1997ر القاهرة/ مص –حفيظة السيد حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الدولية الخاصة، دار الفكر العربي  (6)

 .16ص 
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في أصل  2023/ 10( من القانون رقم )42تنص المادة ) (7)

 النزاع، كما تنتهي في الحالات الآتية بقرار من هيئة التحكيم: 

الصلح، حيث تقوم الهيئة بتحرير محضر يوقع عليه الأطراف أو من ينوب عنهم،   إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات من خلال إبرام .1

 ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. 

إذا سحب المدعي دعواه ولم يعترض المدعى عليه في ذلك، وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية   .2

 للنزاع. 
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، يبوجوب فدير حي   (1) الأطرافيوجوب ع  تبت ه ئة التكيا  ي  النتاع المعريض عفافها ييقا لأحيام القانو  الذي يع نو  
اءرال تهغلباة  كتاتة  التكيا   فع نة.(2) ه ئة  يباانان  التكيا   حي   تضم د  عتعاب  ،  (3) ييجوب  تكد د  تضمنت  يكذلك 

، يفد ح ث  ايلاة حي  ه ئة التكيا  للتنه ذ (5)، يبعدم نشر حي  التكيا  عي جتل فنو إلا تموايقة طري  النتاع(4) المكيم د
 .(6) ا فد  بل الأطرافتلقائا

 تفسير حكم التحكيم: .2
إ  التهة ر فا هو إلا حي  فتم  للكي  التكيام  النهائ ،  ت  طلبو فد  بل عطراف النتاع عي عحده ،  تضمد طل  تهة ر  

الأفل ،  فا ي ع ي  فنطوق حي  التكيا  فد غموض عي إيهام، ييعتبر الكي  ال ا ر تالتهة ر فتمما فد كل الوجوه للكي   
 ييةري بلاو فا يةري بلى هذا الكي  فد القوابد الخافة تطرق الطعد، ييشترط لو: 

 إبلا  عطراف الخ وفة يهذا الطل   بل تقديمو. .ع
 . (7)ع   ت  تقدي  الطل  إلى ه ئة التكيا  خلال اءجال المكد ا فد تاريخ إفدار الكي  التكيام  النهائ  .ب

م( تشه  التكيا  التجاري 2023/  10( فد القانو  ر   )53 –  49ي د تنايل المشرع الل ب  تهة ر حي  التكيا  ي  الموا  )
 الل ب .

 
 ن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروريا أو مستحيلا. إذا رأت هيئة التحكيم أ .3

م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )يجب أن تبت هيئة التحكيم في النزاع المعروض أمامها  2023/  10( من القانون رقم )43تنص المادة )  (1)

اجب التطبيق على النزاع فإنه على الهيئة أن تعتمد القانون الذي تراه  وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف، وإذا لم يحدد الأطراف القانون الو

 مناسبا ويجوز للهيئة البت في النزاع طبقا لقواعد العدل والإنصاف إذا وافق الأطراف على ذلك صراحة. 

 ي جرى عليه العمل في ذات المعاملة(.ويجب على هيئة التحكيم أن تبت في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الاعتبار العرف التجاري الذ
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها كتابة بأغلبية الآراء  2023/  10( من القانون رقم )44تنص المادة )  (2)

 بعد المفاوضات ويجب أن يذيل الحكم بتوقيع جميع أعضاء الهيئة. 

ئة التحكيم أو بعضهم التوقيع على الحكم، أو كان عاجزا عن التوقيع، يجب أن تثبت هذه الواقعة في متن الحكم، ويكون في حالة رفض أحد أعضاء هي

 الحكم صحيحا إذا تم التوقيع عليه من قبل أغلبية المحكمين(.
 م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: 2023/ 10( من القانون رقم )45تنص المادة ) (3)

 يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية:  يجب أن

 اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروا الحكم. .1

 مكان وتاريخ حكم التحكيم.  .2

 أسماء وألقاب أطراف النزاع وصفاتهم وعناوينهم وأسماء وكلائهم وصفاتهم وعناوينهم إن وجدوا.  .3

 عرض موجز للوقائع وطلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم.  .4

 أسباب الحكم.  .5

 لحكم.ا .6

 قيمة المصاريف والأتعاب والجهة التي ستتحمل المصاريف.  .7

 توقيع المحكمين.  .8
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )يقع تحديد أتعاب المحكمين وفقا لاتفاق بين أطراف  2023/  10( من القانون رقم )46تنص المادة )  (4)

 النزاع وهيئة التحكيم. 

تخضع أتعاب المحكمين لجدول الأتعاب المسجل في نظام مؤسسة التحكيم، وفي حال عدم الاتفاق على الأتعاب وغياب مؤسسة إذا كان التحكيم مؤسسا  

 التحكيم تحدد الهيئة أتعابها بقرار مسبب قابل للطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم(. 
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة  2023  /10( من القانون رقم ) 47تنص المادة )  (5)

 طرفي النزاع(.
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: ) يكون حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل 2023/  10( من القانون رقم ) 48تنص المادة )  (6)

 بصفة إجبارية بإذن من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم. الأطراف أو

  ويتولى رئيس الهيئة أو الجهة المنظمة للتحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويودع في ذات 

 لمختصة. الأجل أصل الحكم مرفقا باتفاق التحكيم لدى كاتب المحكمة ا

هذا الإيداع،  وإذا كان الحكم صادرا باللغة الأجنبية تودع معه ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من الخبرة القضائية، ويحرر كاتب المحكمة محضرا ب

ة التنفيذية في  ولأطراف النزاع الحصول على صورة من هذا المحضر، ويبقى أصل الحكم مودعا لدى كاتب المحكمة، وتسلم النسخ مذيلة بالصيغ

 حدود يومين من تاريخ الإيداع(.
راسات  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله، تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية الد (7)

 .74 م، ص2006العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية 
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( فنو بلى عنو: )يجو  لأحد اطراف النتاع ع  يطل  فد ه ئة التكيا  ي  عجل ثلاث د  وفا فد تاريخ 49ح ث ن ت الما ا )
ي ، يبلى اله ئة تقدي  التهة ر لطالبو ي  حدي  ثلاثة عيام فد تاريخ تقدي  الطل ، يبل ها  إبلافو تالكي  تهة ر فنطوق الك

 تقديمو لطالبو يالطرف اءخر بلى الةوال، حتى يإ  ل  يطلبو ي  عجل خمةة بشر  وفا فد تاريخ تةلمها الطل (. 
 الاعتراض على حكم التحكيم: .3

 رابى المكي  بند إفداره الشيل يالشريط الت   تطلبها القانو ، يذلك  يج  ع  ي در حي  التكيا  خالاا فد الع وب يع   
 بل فدير عفر التنه ذ لنهاذه، يذلك ت رف النظر بما  تضمنو الكي  فد خطه ي  التقد ر يبدم فراباا الشيل الذي  تطلبو 

 بل المكيمة المخت ة    القانو ، عي هو خطه ي  الإجرال عي ي  الشيل يبيس ذلك، يإ  حيمو ييو  برضو للبطلا  فد
يدبوى فد فاح  الم لكة ينال بلى عسباب فكد ا ح را ي  القانو ، يلا يجو  القااس بل ها، ييج  ريعها خلال المدا  

 .(1) المكد ا  انونا  بل فدير عفر التنه ذ
،  54التكيا  ي  الموا  )م( تشه  التكيا  التجاري الل ب  فةهلة الابتراض بلى حي   2023/  10هذا ي د تنايل القانو  ر   )

( فنو بلى عنو: )يجو  طل  إتطال حي  ه ئة التكيا  ال ا ر نهائاا  54(. ح ث ن ت الما ا )59،  58،  57،  56،  55
 ي  الكالان التالاة: 

 إذا ثبت ع  عحد الأطراف يا د الأهلاة. -1
 إذا فدر  ي  ابتما  بلى اتهاق تكيا  عي خارج نطا ها.  -2
 اتهاق تكيا  تاطل عي خارج فدا التكيا .إذا فدر ينال بلى   -3
 إذا شمل عفور ل  يقع طلبها. -4
 إذا خرق  ابدا فد  وابد النظام العام. -5
 إذا ل  تتد ه ئة التكيا  فشيلة تشي لا فكاكا.  -6
 إذا ل  تراع القوابد الأساساة للإجرالان. -7
 الان التكيا . إذا ل   ت  إبلام طال  الإتطال بلى يجو فكاح يتع  د عحد المكيم د عي تإجر  -8
ع  تشيل ه ئة التكيا  عي فا ي ع اتبابو ي  إجرالان التكيا  فخالها لمقتضاان اتهاق التكيا  ت هة بافة عي   -9

 لنظام التكيا  المتبع عي للقانو  الواج  التطب ق عي لقوابد عحيام هذا الباب المتعلق يتشي ل ه ئة التكيا .
ئرتها فقر التكيا  المختص تطل  الإتطال ع  تو ف إجرالان الإتطال تطل  يكذلك لرئاس فكيمة الاستئناف الت  يقع يدا

، يع  تريع  بوى البطلا  عفام فكيمة الاستئناف الت  فدر يدائرتها حي  التكيا  خلال ثلاث د  وفا  (2)فد عحد الأطراف
ن التكيا  كلاا عي جتئاا تكة  ، يعيضا فد ح ث  بول الطعد يالقضال يبطلا  الكي  عي إجرالا(3) فد تاريخ الإبلا  تو

 
م(، ص 2020) 1، عدد 1د. هيثم السيد عبدالواحد إبراهيم، الرقابة القضائية من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم، مجلة الباحث العربي، مجلد   (1)

144 . 
تي واقع بدائرتها مقر م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )يجوز لرئيس محكمة الاستئناف ال2023/  10( من القانون رقم )55تنص المادة )  (2)

ة  التحكيم المختص بطلب الإبطال أن توقف إجراءات الإبطال بطلب من أحد الطراف، على ان يكون هذا الإيقاف لمدة تحددها المحكمة لتمكن هيئ

 التحكيم من استئناف إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما تراه لازما لإزالة أسباب الإبطال. 

لان الحكم أو جزء منه يكون عليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب أحد الأطراف منها ذلك، ويكون لها صفة  وإذا قضت المحكمة المختصة ببط

 المحكم المصالح المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون إذا طلب منها جميع الأطراف. 

 المطعون فيه(. وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )ترفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر  2023/  10( من القانون رقم )56تنص المادة )  (3)

 بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به(.
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، يكذلك يإنو يجو  للمكيمة ع  تو ف النظر ي  طل  الإتطال إذا كا  للطل  ارتباط تقضاة عخرى فنظورا لدى (1) الأحوال
 .(2) فكيمة عخرى 

 .(3)يفد بدم جوا  الطعد ي  حي  التكيا  إذا تعلق النتاع يتكيا   يل  إلا ي  عحوال حد ها القانو  ح را
 الاعتراف بالحكم التحكيمي: .4

إ  المق و  تكجة الأفر المقض  فاو هو ع  الكي  لو حجاة فاما ي د الخ وم يي  ذان الكق فكلا يسببا، فايو  الكي  
حجة ي  هذه الكدي  لا تقبل الدحض إلا بد طريق عحد طرق الطعد ي  الكي ، يتثبت الكجاة لتل حي  نهائ ، يتظل  

 . (4) سارية إلى ع   تيل الكي 
هذا الكي  فطاتقا للكقاقة، يل يعتبره بنوانها يلو ل  ييد كذلك فد ح ث الوا ع، يبنال بلاو يإنو لا ييو     إذ ع  القانو  يعتبر

لأطراف الدبوى الت  ي ل ي ها الكي  ع  يع د ريع النتاع فجد ا عفام القضال يدبوى فبتدعا، يإ  يعل ذلك عي فد الأطراف  
 . (5) اله ل ي  النتاع ل ر  الدبوى  كا  للآخر ع   ديع تكجاة الأفر المقض ، عي تةبق

يبالنةبة لأحيام التكيا  يإ  شهنها ي  ذلك شه  عحيام القضال، تتتة  حجاة الش ل المقض  تو فد لكظة فديرها بد  
 ه ئة التكيا .

للطعد  ييق د تقوا الأفر المقض  تو؛ ع  الكي  ييتة   وا الأفر المقض  تو، إذا عفبح هذا الكي  حيما نهائاا غ ر  ايل  
فاو تهي طريق فد طرق الطعد العا ية، سوال فدر كذلك عي عفبح كذلك تانتهال فواب د الطعد عي يريضو يبعدم  بولو،  

 .(6) يإ  تقى  ايلا للطعد فاو تالطرق غ ر العا ية
نو: )تتو   م( تشه  التكيا  التجاري الل ب ، بلى ع2023/  10( فد القانو  ر   ) 60ي د نص المشرع الل ب  ي  الما ا )

تذ  لها تال اغة  المعجل تعد  تالنهاذ  المتعلقة  الخافة  القوابد  المقض  تو، يتطبق بل ها  التكيا   وا الأفر  لأحيام ه ئة 
 التنه ذية تقرار فد رئاس المكيمة المخت ة الت  عي ع يها عفل الكي (.

 
شأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فعليها أن م( ب2023/  10( من القانون رقم )57تنص المادة )  (1)

ثلاثين  تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم كليا أو جزئيا حسب الأحوال، وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها الأطراف ذلك خلال  

 ي طلب البطلان. يوما من تاريخ موعد أول جلسة حددت للنظر ف

تنفيذ وذلك بطلب  والأصل أن طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ إذا تم دفع مبلغ تامين تقرره المحكمة ضمانا للتنفيذ، إلا أنه يمكن للمحكمة أن تأذن بوقف ال 

 أحد الأطراف. 

 تاريخ صدور أمر الإيقاف(.وفي صورة إصدارها لأمر إيقاف التنفيذ يكون عليها الفصل في دعوى البطلان خلال ثلاث أشهر من 
م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: )يجوز للمحكمة أن توقف النظر في طلب الإبطال إذا  2023/  10( من القانون رقم ) 58تنص المادة )  (2)

 بطال. كان للطلب ارتباط بقضية أخرى منظورة لدى محكمة أخرى، وكان من المحتمل تأثير حكم هذه المحكمة على طلب الإ 

 أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه(. 
 م( بشأن التحكيم التجاري الليبي، على أنه: 2023/ 10( من القانون رقم )59تنص المادة ) (3)

 : إذا تعلق النزاع بتحكيم دولي لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا في الحوال التالية

 إذا قدم أحد الطراف دليلا يثبت أن أحد أطراف اتفاق التحكيم لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية.  .1

إذا كان الاتفاق غير صحيح وفق أحكام القانون الواجب التطبيق في اتفاق التحكيم أو في نظر قواعد القانون الدولي الذي أخضعها له   .2

 التطبيق.  الأطراف في حال لم يتم تعيين القانون الواجب

ع  إذا لم يعلن طال الإبطال على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب يرتبط بالقوة القاهرة للدفا .3

 عن حقوقه.

 الاتفاق.إذا شمل حكم التحكيم نزاعا لم يتم الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم، أو أنه اشتمل على موضوعات خارجه عن نطاق  .4

أو لنظام التحكيم   .5 إذا خالفت إجراءات تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه من إجراءات التحكيم لمقتضيات اتفاق تحكيم بصفة عامة 

 المختار أو للقانون الواجب التطبيق طبقا لاتفاق التحكيم أو لقواعد أحكام هذا الباب.

مفهوم القانون الدولي الخاص، ولا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام في   .6

 استلام طلب الطعن حكم التحكيم. 
  –، دار النهضة العربية  2اثار الالتزام ،ج -عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بشكل عام ، الأثبات (4)

 .632رة / مصر ، ص القاه
طرابلس/   –الخصومة القضائية والعريضة، الطبعة الثانية، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية  –الكوني علي اعبودة، قانون علم القضاء  (5)

 .373، ص 2م، ج2003ليبيا 
 .632عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص  (6)
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ا  الأجنب  تطباقا لمبدع المعافلة تالمثل، ينال  ( فد القانو  المذكور عيضا بلى عنو: ) نهذ حي  التكي62ي د ن ت الما ا )
بلى طل  كتاي  يقدم إلى رئاس فكيمة الاستئناف، يبلى رئاس المكيمة ع  ي در عفره يتنه ذ حي  التكيا  يتذ  لو تال اغة  

 التنه ذية ي  فوبد ع  اه  وفا  فد تاريخ تقدي  الطل (.
 المطلب الثاني 

 التحكيم في حماية الحقوق المالية للمتعاقد مع الإدارة في الظروف الطارئة دور هيئة
التكيا  ع اا يعالة ي  تةوية المنا بان؛ لأّ  فهمة التكيا   ت  إسنا ها إلى عيرا  يطلق بل ه  المكي  عي المكيم د، ييجري  

يها الت   تمتعو   الثقة  انطلاً ا فد  يذلك  النتاع،  عطراف  يواسطة  انطلاً ا فد    اختااره   عي  النتاع،  بلى حة   ي   درته  
 التخ ص الهن  الذي لا  تواير ي  غ ره ، فمّا يجعله  ع در فد اءخريد بلى يه  المةائل المعريضة بل ه  ياله ل ي ها. 

ي  اللجول  ينظام التكيا   تاح للأيرا  تنظا  فهمة يض فنا باته  الت  نشها تالهعل، عي الت  يميد ع  تنشه ي  المةتقبل،  
 للقضال العام ي  الديلة، يذلك نظرًا لبةاطة هذا النظام. 

يالأفل ي  الهترا التقل دية للعقو  المدناة عّ  العقد شريعة المتعا د د، يلا يعهى المتعا د فد التتافاتو تجاه الطرف اءخر إلّا 
يييو  سببًا خارجاًا بد المد د، يكرره فد    ي  حالة القوا القاهرا، يه  حا   يجائ  غ ر فتو ع الكدي  يلا يميد  يعو،

 التتافاتو، عي يعفاو فد المةؤيلاة.
يي  ظل التتا د المةتمر لأهماة العقو  الإ ارية لتكق ق عهداف جهة الإ ارا، تتا د عيضًا الاهتمام يوسائل يض المنا بان  

الهائدا العملاة تالنةبة للمتعا د د فد الإ ارا يالأيرا ، ح ث يدع  المتعلقة يهذه العقو ، يبدعن الأنظار تتجو نكو يسائل تكقق 
التكيا  فد ي د الأنظمة الهعالة ي  هذا المجال، يلذلك نجد عّ  الديل شربت ي  يضع الأحيام المنظمة لهذه الوس لة لتتاح 

 اللجول إل ها ي  يض فنا بان العقد الإ اري.
 وبناء عليه سيقسم هذا المطلب:

 وّل: سلطة التحكيم في تفسير العقد الإداري. الفرع الأ  ❖
 الفرع الثاني: سلطة التحكيم في الحكم بالتعويض.  ❖

 الهرع الأيّل = سلطة التكيا  ي  تهة ر العقد الإ اري 
با ا فا  واجو المكيمو  فشيلة ي  تهة ر ن و  العقد، ي د  ترت  بلى هذا بدم يضوع الالتتافان المتبا لة ي د الأطراف،  

  يإنو يقع بلى باتق المكيم د فهمة تهة ر هذه الن و  استنا ا إلى عباران العقد يفلاتةاتو تغاة الوفول إلى  يفد ث
 . (1) ناة الأطراف

م( تشه  التكيا  التجاري تهنو: )يجو  لأحد عطراف النتاع ع  يطل   2023/  10( فد القانو  ر   )49يي  هذا تنص الما ا )
ثلاث د  وفا فد تاريخ إبلافو تالكي  تهة ر فنطوق الكي ، يبلى اله ئة تقدي  التهة ر لطالبو ي  فد ه ئة التكيا  ي  عجل 

حدي  ثلاثة عيام فد تاريخ تقدي  الطل ، يبل ها تقديمو لطالبو يالطرف اءخر بلى الةوال حتى يإ  ل  يطلبو ي  عجل خمةة  
 بشر  وفا فد تاريخ تةلمها الطل (.

 ر تهنو: )تلك العملاة الت  يقوم يها المهةر تةب  فا ابترى العقد فد غموض فد عجل الوفول إلى  التهة  (2) ييعرف الهقو
الإرا ا الكقاقاة المشتركة للطري د، فةتندا إلى العقد ي  حد ذاتو، يالعنافر الخارجة بنو، يالمرتبطة تو(. يلا يشترط لقاام 

يالتهة ر يعتبر فةهلة تمه دية ياجبة الكة  تدخل ي  إطار فهمتو المكيم د يتهة ر العقد فوايقة خ وفو بلى هذا فراحة،  
 ي  اله ل ي  النتاع.

 
 .585سيد أحمد محمد جادالله، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ص  (1)
 . 11م، ص 1993الإسكندرية/ مصر  –عبدالحكم فودة، تفسير العقد في القانون المدني المصري، منشأة المعارف  (2)
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يبهذا تقول المكيمة العلاا الل باة: )اشتراط الطري د ي  العقد الإ اري إحالة كل نتاع  نشه حول تهة ر العقد عي تنه ذه إلى 
ي  نظر  بوى الخبرا التمه دية؛ لأ  الاخت ا    –ي   ائرا القضال الإ ار   –فكي  لا يغ ر فد اخت ا  المكيمة العلاا  

ي  العقو  الإ ارية  نعقد عفلا لهذه المكيمة، يإثبان الكالة إجرال تمه دي يةبق المنا بة حول تهة ر العقد الإ اري، عي 
 .(1)تنه ذه، يفتى عجري جا  للطري د الإلتجال تعد ذلك إلى التكيا ، عي إلى المكيمة العلاا حة  اتها ه (
 .(2)(Texacoيفد تاب القااس نجد  ضاة عخذن جدلا يقهاا كب را فاما  تعلق يتهة ر العقد فد  بل المكي ، ) ضاة 

 يلتد التةاؤل الذي  ثار هنا هو: )هل يجو  له ئة المكيم د ع  يعدلوا ي  الالتتافان العقدية؟(. 
اتهق الطريا  بلى جماع المةائل الجوهرية ي  العقد ياحتهظا ( فد القانو  المدن  الل ب  بلى عنو: )إذا  95ن ت الما ا ) 

تمةائل ته  لاة  تهقا  بل ها فاما تعد، يل  يشترطا ع  العقد لا  ت  بند بدم الاتهاق بلاو، ابتبر العقد  د ت ، يإذا  ام خلاف  
 ة يلأحيام القانو  يالعرف يالعدالة(. بلى المةائل الت  ل   ت  الاتهاق بل ها، يإ  المكيمة تقض  ي ها طبقا لطباعة المعافل

فد خلال استقرال هذا النص؛  تضح تمتع القاض  تةلطة استتمال الشريط العقدية، يالةؤال: )هل يجو  للمكيم د قااسا 
 بلى سلطة القاض  ع  يعدلوا التتافان الأطراف فد خلال إبا ا النظر ي  التتافاته  فراباا للتوا   المال ؟(. 

عنو يجو  للمكيم د كما للقاض  استتمال فا  راه فناسبا لملئ الثغران الت  يعجت الأطراف بد الاتهاق   (3)و رى تعض الهق
بل ها تجنبا للاختلاف تشهنها، خافة لو كا  فد شه  هذا حة  النتاع، يهذا كلو ي  ظل بدم يجو  نص فريح يقض  تو  

يبالطبع ييو  للمكيم د هذه الةلطة لو نص اتهاق الأطراف    القانو  الواج  التطب ق يكظر فثل تلك الةلطة للمكيم د،
بلى هذا، عي فنح القانو  الواج  التطب ق للمكيم د هذه الةلطة، إلا عنو  تع د بلى المكيم د فلل الهراغان العقدية ي  

بو ي  حيمه  تكق ق ضول العرف الةائد يطباعة العقد الديل ، يتهرض ابتباران العدالة يحةد الناة بلى المكيم د ع   را 
 العدالة يجبر الأضرار نتاجة الإخلال تالالتتافان التعا دية ي د الأطراف. 

 الفرع الثاني = سلطة التحكيم في الحكم بالتعويض 
إ  فد عه  سمان بقد الأشغال العافة هو ات الو تالمرايق العافة، إضاية إلى ع  هذا العقد ييو  فكيما تمظاهر الةلطة 
العافة لتة  ر هذا العقد يفد هنا  نته  بن ر المةاياا ي د طري  العقد، يذلك لما تتمتع تو الإ ارا فد افتاا ان يسلطان  

يإ  المتعا د فع الإ ارا يةعى فد يرال تعا ده إلى تكق ق كة  فا ي فد يرال العملاة   ي  فواجهة المتعا د فعها، يبالمقايل
التعا دية، يبهذا تقول المكيمة العلاا الل باة: )عنو يلئد كانت العقو  الإ ارية تتم ت بد العقو  المدناة تطاتع خا  فناطو 

افة بلى ف لكة المتعا د، يع  الأفل علا تتتايه ف الح  احتااجان المريق الذي يةتهدف العقد تة  ره يتغل   الم لكة الع
ع  تكل فكل   لها  العافة، يع   المرايق  احتااجان  تعد لا فناطو  العقد  تعد ل  المتعا د د فعا، يع  للإ ارا سلطة  الطري د 

د التعا د إلى الك ول  المتعا د المق ر فتعا دا آخر إذا كا  التق  ر جةاما، يإ  للمتعا د فع الإ ارا تالمقايلة يهو  رف  ف
بلى الربح، كما عنو يعاي  الإ ارا ي  تة  ر المريق العام تانتظام ياطرا ، يإ  فد حقو المطالبة تالتعويضان كافلة تابتبار 
ع  سلطة الإ ارا ي  التعد ل ه  إحدى تطباقان يترا نظرية بمل الأف ر، كما عنو فد حقو الك ول بلى التوا   المال   

 . (4)بلى الإ ارا ع  تكترم فقتضاان حةد الناة(للعقد، ييج  
يفد هنا نجد ع  للمتعا د حقو ا فد فقتضاان تنه ذ العقد تقدر فا ييو  بلاو التتافان، ينجد عنو إذا حدثت ظريف عثنال 

، يالوا ع عنو يج  ع   تنه ذ العقد ع ن إلى التهث ر ي  ا ت ا يان العقد، يإ  العدالة تتطل  إبا ا التوا   المال  للعقد الإ اري 
يقوم التعاي  ي د طري  العقد بلى حةد الناة ي  تنه ذ العقو ، لذا يكق ضما  التوا   المال  للعقد هو عفر فهترض ي   

 
 .19، ص 1/8م، سنة وعدد المجلة 2/5/1971عن إداري، تاريخ الط 18/11المحكمة العليا الليبية: رقم الطعن ق (1)
الجامعية    (2) المطبوعات  دار  التطبيق،  واجب  القانون  على  وأثره  الإدارية  الطبيعة  ذات  الدولة  عقود  في  التحكيم  على  الاتفاق  الحداد،   –حفيظة 

 . 463م، ص 2001الإسكندرية/ مصر 
 .83م، ص 2010الإسكندرية/ مصر  –للعقد الدولي، دار الجامعة الجديدة رشا علي الدين، دور المحكم في إعادة التوازن المالي  (3)
 .59، ص 3/14م، سنة وعدد المجلة 1978/ 2/ 16إداري، تاريخ الطعن  23/13المحكمة العليا الليبية: رقم الطعن ق (4)
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كل بقد إ اري، يإ  فد حق المقايل المتعا د فع الإ ارا ع  يطال  تالتعويض بد الأضرار الت  لكقت تو، يإ  ل   ت  
 المقايل يالإ ارا يلو حق اللجول إلى القضال. الاتهاق تالتراض  ي د

إلا ع  حة  النتاع تالقضال  د  ؤ ي إلى بدم حة  النتاع تالةربة الت  تتماشى فع فنطق الأبمال يالاستثمار الذي  تطل   
ت  تدير حول التوا    الةربة يالمرينة، يلهذا كا  لتافا بلى الإ ارا يالمقايل المتعا د فعها اللجول إلى التكيا ، يالمنا بان ال

المال  للعقد تةب  الظريف الطارئة يغل  بل ها الطاتع الهن ، يفد ث  يإ  اله ل ي  هذه الظريف يكتاج إلى آلاة خافة  
، إلا ع  العملاة الت  يةتطاع يها المكيمو  اله ل ي  النتاع لد تقف بند  (1) تواير للقائم د بل ها الخبرا العملاة التافاة

ط، يل تمتد إلى جوهر المنا بة ذاتها، يالذي  تركت ي  غالباة الأحاا  حول عثر الظريف الطارئة بلى العقد  التكق ق يق
الأفل ، يي  الغال  لا  و ي  طري  العقد إنهال راتطته  العقدية تةب  هذه الظريف، يإنما  د يجدي  فد الأيضل ع   

لظريف الجد دا، يل نطلق العقد فد جد د، يبالتال  سايو  التكيا  يع ديا النظر ي  هذه الراتطة لت كاح عكثر توايقا فع ا
هو الطريق المناس  لتةوية هذه المنا بان، يهيذا عفبح التكيا  ي  العقو  الإ ارية الديلاة هو الهضال الأساس ، يالتةاؤل  

   الذي  ثار هنا؛ )هل للمكيم د سلطة تعويض المتعا د فع الإ ارا تةب  الظريف الطارئة؟(.
، يبلى  (2)تملك ه ئة التكيا  سلطة الكي  تالتعويض ي  ضول فا تقض  تو  وابد اتهاق التكيا  المكد  لخ وفة التكيا 

 ضول ذلك  ت  تكد د سلطة ه ئة التكيا  تالتعويض تطريقت د: 
بالقانون  .1 القانو  نهةو ي   التحكيم  التكيا  فلتفة يتطب ق  التقةا  ع  ه ئة  المكيمة، عي ع  ه ئة :  نبن  بلى هذا 

التكيا  فلتفة يتطب ق القوابد اءفرا للقانو  الموضوب ، يلا يمينو ا تراح تهة ر للقانو  فغا ر للتهة ر الةائد ي   ضال  
الديلة إلا إذا اتهق الأطراف بلى ذلك. فد ح ث الاخت ا  ينظر العقو  الإ ارية اخت ا  فشترك ي د القضال  

 اري، الأفر الذي فد خلالو يكق له ئة التكيا  تطب ق  وابد القانو  المدن  عي الإ اري، سوال  المدن  ي يائر القضال الإ
 ي  القانو  الل ب  عي المقار .

( فد لائكة العقو  الإ ارية ي  ل باا، بلى عنو: )إذا طرعن ظريف استثنائاة بافة لا يميد  يعها 105يح ث تنص الما ا )
ا  فد شهنها ع  تجعل تنه ذ الالتتام فرهقا  هد  المتعا د تخةارا يا حة  ي  ع  ي بح  يل  ييد ي  الكةاب تو عها، يك

فةتك لا، كا  للمتعا د الكق ي  تعويض  ر  التوا   المال  للعقد إلى الكد المعقول، يإذا استمر قاام هذه الظريف يل   
  رجى  يالها جا  إنهال العقد ينال بلى طلبو(. 

 لقانو  المدن  الل ب  بلى عنو:  ( فد ا 147يتنص الما ا )
 العقد شريعة المتعا د د، يلا يجو  نقضو يلا تعد لو إلا تاتهاق الطري د، عي للأسباب الت  يقررها القانو . .1
يفع ذلك إذا طرعن حوا   استثنائاة بافة ل  ييد ي  الوسع تو عها يترت  بلى حديثها ع  تنه ذ الالتتام التعا دي  .2

فار فرهقا للمد د، تك ث  هد ه تخةارا يا حة، جا  للقاض  تبعا للظريف يبعد الموا نة   يإ  ل  ي بح فةتك لا
 ي د ف لكة الطري د ع   ر  الالتتام المرهق إلى الكد المعقول، ييقع تاطلا كل اتهاق بلى خلاف ذلك. 

ر فتو عة عي تعرض المقايل  كما جال ي  حي  المكيمة العلاا الل باة  ولها: )إذا يجدن ظريف استثنائاة عي فعوبان غ 
لمخاطر ا ت ا ية، ينشه بد ذلك  يا ا ي  ععبائو المالاة يختل فعها التوا   المال  للعقد، كا  فد حقو بلى الإ ارا ع   

 .(3) تةاه  فعو تقدر فع د حتى لا  تكمل يحده كل الغرم(

 
 –حة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس  دراسة مقارنة، أطرو  –رياض إلياس عيسى الجريسات، نظرية التوازن المالي للعقد الإداري    (1)

 . 268م، ص 2007مصر 
 . 85الاسكندرية / مصر ، ص   –رشا علي الدين، دور المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد الدولي، دار الجامعة الجديدة  (2)
 .24، ص 1/17م، سنة وعدد المجلة 2/4/1980إداري، تاريخ الطعن  25/23المحكمة العليا الليبية: رقم الطعن ق (3)
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لى تخويل ه ئة التكيا  سلطة اله ل ي   التكيا  فع التعويض تال لح: يقوم هذا التكيا  بلى اتهاق طري  النتاع ب .2
( فد القانو  9/  1فوضوع النتاع بلى فقتضى العدالة يالإن اف،  ي  التق د تهحيام  انو  فع د، ي د ن ت الما ا )

م( تشه  التكيا  التجاري الل ب  بلى عنو: )التكيا  تال لح: هو التكيا  الذي لا  تق د تو المكيمو  2023/ 10ر   )
 قانو  الموضوب  ي  اله ل ي  النتاع(.تقوابد ال

( فد نهس القانو  بلى عنو: )يج  بلى المكيم د تطب ق القانو  الذي تختاره إرا ا الأطراف فا ل  يهوض 9يتنص الما ا )
له  الأطراف فهة المكيم د الم الك د ي  اتهاق التكيا ، يي  هذه ال ورا لا  تق د المكيمو  يتطب ق القوابد القانوناة 
ييتبعو   وابد العدل يالإن اف. يإذا غهل الأطراف بلى اختاار القانو  الواج  التطب ق بلى فوضوع النتاع جا  للمكيم د 

 ع  يطبقوا القانو  الملائ  لكي  النتاع تشرط ع  ييو  ذا فلة تموضوع النتاع(.
ستثنال، ييترت  بلى ذلك يجوب النص بلاو ي   يالأفل ع  التكيا   ت  تطباقا لقوابد القانو ، ي نما التكيا  تال لح هو الا

 .(1) الاتهاق فراحة ييهةر الاتهاق بلاو تهة را ضاقا
ت هة عساساة    – رابى النص ي  العقو  الإ ارية    -( فد لائكة العقو  الإ ارية ي  ل باا بلى عنو: )ع83كما ن ت الما ا )

بلى انو يجو  إذا ا تضت الضريرا    -بلى اخت ا  القضال الل ب  تالنظر ي  المنا بان الت  تنشه بد هذه العقو . ب  –
ي  حالان التعا د فع جهان غ ر يطناة يبموايقة فجلس الو رال ع   نص ي  العقد بلى الالتجال للتكيا  تمشارطة تكيا  

تكيا  عيجو النتاع الت   لجه ي ها إلى التكيا  يإجرالاتو، ي وابد اختاار خافة، ييج  ي  هذه الكالان ع  تكد  فشارطة ال
المكيم د تما ييهل للجان  الل ب  يرفة فتتايئة ي  اختااره  يتكد د فدى فا للمكيم د فد سلطة ياخت ا ، يالجوان  

 ير (.  الأخرى المتطلبة لهذا الغرض، ييرابى ي  كل ذلك بدم الاتهاق بلى التكيا  يواسطة فكي 
يبالتال  يإ  هذه الما ا عجا ن إذا ا تضت الضريرا ي  حالان التعا د فع جهان غ ر يطناة يبموايقة فجلس الو رال ع   
 نص ي  العقد بلى الالتجال للتكيا  تمشارطة تكيا  خافة،  ي  ع  تنص هذه الما ا فا ه  حالان الضريرا، يفا ه   

الذي  دخل الأفر  الت  تكد ها،  الثقة فد طرف    المعا  ر  إشيالاان  انوناة  ترت  بل ها  بتبة  ي   الإ ارا  المتعا د فع 
المةتثمريد فع الإ ارا، يخويه  فد ضااع حقو ه  ي  حال نشوب خلاف فع الإ ارا، إلا ع  فا  نبغ  التهك د بلاو ع  سلطة  

الطارئة يإ  يدن لا خلاف ي  شهنها إلا عنو   الظريف  تالتعويض بد  التكيا   يشترط ي  هذا التعويض علا ييو  ه ئة 
تعويضا شافلا بد كل فا لكق المتعا د فع الإ ارا فد خةارا يفا ياتو فد كة ؛ لأ  يترا التوا   المال  كما تقول المكيمة  
العلاا الل باة: )لا تعن  التوا   الكةاي  المطلق، يإنما تعن  ت كاح الخلل الوا ع ي  ا ت ا يان العقد، يالذي  نشه بد 

 .(2)  يا ا ي  الأعبال المالاة للمتعا د تؤ ي إلى خةارا فكققة(
؛ إذا كانت لائكة العقو  الإ ارية عخذن تالتكيا  كوس لة لهض فنا بان العقو  الإ ارية يذلك ييق شريط فكد ا، إلا  اوأخير  

  تكايظ بلى المبا ئ الأساساة عنو بلى الجهان الإ ارية بند إ راجها لشريط التكيا  ي  بقو ها فع الشركان الأجنباة ع
ه ئة التكيا  يبلى طري  العقد تكد د  للعقد الإ اري، المتمثلة ي  الةلطان يالإفتاا ان حتى تةتطاع ع  تتمةك يها عفام  

 القانو  الواج  التطب ق بلى العقد حتى يعل  كل طرف فد عطراف الراتطة العقدية عحيافو. 
العقو    الل باة  د اكتهت تالقضال الوطن  يالتكيا  ي  يض فنا بان العقو  الإ ارية يإنو حري يإذا كانت لائكة  الإ ارية 

تالمشرع الل ب  تقن د يسائل خرى لتةوية فنا بان العقو  الإ ارية؛ فثل التهايض المباشر، يالتوي ق، يالوساطة؛ لأنها تكقق 
ها، يضما  استمرار تنه ذ العقو ، يالكهاظ بلى العلا ان الو ية  تةوية سريعة للمنا بان العقدية، يضلا بد تةاطة إجرالات

ي د الأطراف، كما عنو تخفاف الع ل بد المكاك ، يي  حالة فا إذا ت  ابتما  التكيا  كوس لة لهض المنا بة بلى الديلة  

 
 .21م، ص 2010القاهرة/ مصر  –وائل عزالدين يوسف، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية  (1)
 .28، ص 4/21م، سنة وعدد المجلة 3/6/1984إداري، تاريخ الطعن  29/5المحكمة العليا الليبية: رقم الطعن ق (2)
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تلهة، نظرا لأهماة العقو  الإ ارية،  ياله ئان العافة ع  تكترم التتافاتها التعا دية، حتى لا تهقد ف دا  تها ي  تعافلاتها المخ
 يكثرا فةتجداتها، الأفر الذي  تطل  فد المشرع الل ب  الاستعاضة بد لائكة العقو  الإ ارية تقانو  المنا  ان يالمتا دان. 

 الخاتمـــــة 
ة ، لما  تم ت تو فد ي  ختام هذا البكث  تضح ع  التكيا  يمثل يس لة يعالة لتةوية المنا بان الناشئة بد العقو  الا اري

سربة يفرينة ي  الاجرالان فقارنة تالقضال التقل دي ، كما يةاه  التكيا  ي  حماية الكقوق المالاة للمتعا د فع الا ارا ،  
 استثنائاة غ ر فتو عة تؤ ي ال  اختلال التوا   المال  للعقد  ظريفخافة ي  الكالان الت  تطرع ي ها 

التوا    العدالة التعا دية فد خلال عبا ا    تكق قالقانوناة الت  تهدف ال     الوسائلة كهحد عه   يتبر  نظرية الظريف الطارئ
المال  للعقد بند حدي  حوا   استثنائاة ترهق المتعا د  ي  ع  تجعل تنه ذ العقد فةتك لا ، يفد ث  يه  التكيا   لع   يرا 

الا ارا فد الخةائر الجةامة ، فع الكهاظ ي  الو ت ذاتو بل     فهما ي  تطب ق هذه النظرية تما ييهل حماية المتعا د فع
 استمرارية المريق العام ي تكق ق الم لكة العافة 

 النتائج: –أوّلا  
 هذه الدراسة إلى النتائو التالاة:  ي توفلنا 
لتكيا  يعد يس لة يعالة لتةوية المنا بان الناشئة بد العقو  الا ارية ، لما  تم ت تو فد الةربة ي المرينة فقارنة ا -1

 تالإجرالان القضائاة التقل دية.
التكيا  يةه  ي  ح  عظهرن -2 المطالبة  مالدراسة ا   للمتعا د فع الا ارا فد خلال تمي نو فد  المالاة  الكقوق  اية 

 التوا   المال   بد تعرضو لظريف استثنائاة . تإبا ا
يةاه  التكيا  ي  تكق ق التوا   ي د ف لكة الا ارا العافة ي حقوق المتعا د فعها ، تما يضمد استمرارية المريق   -3

 العام  ي  الكاق ضرر جةا  تالمتعا د .
خافة ي  العقو  طويلة الاجل الت   د   يعت  اللجول ال  التكيا  الثقة ي  التعا د فع الا ارا ي يشجع الاستثمار ، -4

 تتهثر تالظريف الا ت ا ية عي الاستثنائاة .
 التوصيات:  –ثاني ا 

 ينالً بلى نتائو هذه الدراسة المعريضة؛ نوف  تالتال : 
ضريرا تعتيت الن و  القانوناة الت  تنظ  التكيا  ي  فنا بان العقو  الا ارية تما يضمد حماية الكقوق المالاة   -1

 للمتعا د فع الا ارا .
تشجاع الجهان الا ارية بل  ا راج شرط التكيا  ي  العقو  الا ارية لما لو فد  ير يعال ي  سربة اله ل ي    -2

 ية .النتابان ي تق ق العدالة التعا د
تهه ل المكيم د المتخ   د ي  فجال العقو  الا ارية لضما  حةد تطب ق القوابد القانوناة المرتبطة يهذه العقو   -3

. 
العافة ي ضما  حقوق   -4 الم لكة  ي د حماية  التوا    يكقق  تما  التكيا   اجرالان  بل   القانوناة  الر اتة  تعتيت 

 المتعا د فع الا ارا .
  ائمة المراجع

 اللغة العربية:  كتب –أولا 
ي رين/ لبنا  )يدي    –، الطبعة الأيلى،  ار فا ر  لةا  العربفكمد يد فيرم يد فنظور الأيريق  الم ري،   .1

 سنة نشر(.
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  –الطبعة الثافنة، فؤسةة الرسالة للطبابة يالنشر  القافوس المكاط،  فكمد يد يعقوب اله ري  آتا ي فجد الد د،   .2
 م. 2005ي رين/ لبنا  

العباس،   .3 عيو  اله وف  ث  الكموي؛  المن رعحمد يد فكمد يد بل   العلماة  الم باح  الميتبة  لبنا ،    – ،  ي رين/ 
 )يدي  سنة نشر(. 

 الكتب القانونية:  –ثانيا 
 : جاير جا  ن ار .1

 م. 1997القاهرا/ ف ر  –نهضة العرباة التكيا  ي  العقو  الإ ارية،  ار ال -
 القاهرا/ ف ر. –العقو  الإ ارية،  ار النهضة العرباة  -

الكدا ، الاتهاق بلى التكيا  ي  بقو  الديلة ذان الطباعة الإ ارية يعثره بلى القانو  ياج  التطب ق، الة د  حفاظة   .2
 م. 2001الإسيندرية/ ف ر  – ار المطبوبان الجافعاة 
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 م. 2007
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